
 .السمم عقد أحكامالمحاضرة الثامنة عشرة: 

 العقود من حيث التسميم أربعة أنواع:     

 بيع حالٍّ بحالّ: فيذا جائز، كأن يبيع كتاباً بعشرة ريالات نقداً. - 1

مؤجل بمؤجل: كأن يبيعو سيارة صفتيا كذا، تُسمَّم بعد سنة بعشرة آلاف  بيع - 2
 مؤجمة إلى سنة، فيذا لا يجوز؛ لأنو بيع دَيْن بدَيْن.

 أن يُعجل الثمن ويؤخر السمعة، وىذا ىو السمم، وىو جائز. - 3

أن يعجل السمعة، ويؤخر الثمن؛ وىذا جائز، كأن يبيعو سيارة بمائة ألف تحلّ  - 4
 سنة.بعد 

السمم في المغة : الإعطاء والتسميف، يقال: أسمم الثوب لمخياط؛ أي أعطاه إياه، و 
 أسمم في البُر؛ أي أسمف، من السمم، وأصمو: أسمم الثمن فيو، فحذف.

عرفو الحنفية بأنو : بيعُ آجلٍ بعاجلٍ، فالسمم نوع من البيع يتأخر فيو المبيع، ويسمى 
ويسمى رأس مال السمم، فيو عكس البيع بثمن مؤجل،  المسمم فيو، ويتقدم فيو الثمن،

 ويسمى البائع المسمم إليو، ويسمى المشتري المسمم.

 وعرفو المالكية بأنو: بيع يتقدم فيو رأس المال ويتأخر المثمن لأجل.

 وعرفو الشافعية بأنو: بيع موصوف في الذمة.

مقبوض في مجمس وعرفو الحنابمة : بانو عقد عمى موصوف في الذمة مؤجل بثمن 
 العقد.

وقال الامامية : وىو بيع  مضمون في الذمة ، مضبوط بمال معموم مقبوض في 
 المجمس إلى أجل معموم بصيغة خاصة.



 

 مشروعية السمم

جماع الأمة:  السمم مشروع في الكتاب والسنة وا 

تداينتم أما الكتاب: فقد فسرت بو آية الدين: وىي قولو تعالى: }يا أييا الذين آمنوا إذا 
[، قال ابن عباس: أشيد أن السمف 282بدين إلى أجل مسمىً فاكتبوه{ ]البقرة:

 المضمون إلى أجل مسمى قد أحمو الله في كتابو وأذن فيو، ثم قرأ ىذه الآية.

وأما السنة: فما روى ابن عباس أن رسول الله صمّى الله عميو وسمم قدم المدينة، وىم 
من أسمف في شيء فميسمف في »تين والثلاث، فقال: يسمفون في الثمار السنة والسن

 «.كيل معموم، ووزن معموم إلى أجل معموم

وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنو من أىل العمم عمى أن 
السمم جائز، ولأن بالناس حاجة إليو؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون 

عمى الزروع ونحوىا حتى تنضج، فجوز ليم السمم دفعاً  إلى النفقة عمى أنفسيم أو
 لمحاجة.

وقد استثني عقد السمم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم، لما فيو من تحقيق مصمحة 
 اقتصادية، ترخيصاً لمناس، وتيسيراً عمييم.

 

 :أركان السمم 

 ذىب جميور الفقياء إلى أن أركان السمم ثلاثة : 

 ( الصيغة ) وىي الإيجاب والقبول ( . 1)  



 ( والعاقدان ) وىما المسمم ، والمسمم إليو ( . 2)  

 ( والمحل ) وىو شيئان : رأس المال ، والمسمم فيو ( . 3)  

وخالف في ذلك الحنفية حيث اعتبروا ركن السمم ىو الصيغة المؤلفة من الإيجاب  
 توافقيما عمى إنشاء ىذا العقد.والقبول الدالين عمى اتفاق الإرادتين و 

 الركن الأول :الصيغة )الإيجاب والقبول(

وقد اتفق الفقياء عمى صحة إيقاع الإيجاب بمفظ السمم أو السمف، وكل ما اشتق 
وأسمفتك، وأعطيتك كذا سمما أو سمفا في كذا.. لأنيما لفظان بمعنى  منيما، كأسممتك

واحد، وكلاىما اسم ليذا العقد. وكذا عمى صحة القبول بكل لفظ يدل عمى الرضا بما 
 أوجبو الأول، مثل: قبمت ورضيت ونحو ذلك  .

 غير أن الفقياء اختمفوا في صحة انعقاد السمم بمفظ البيع عمى قولين:

بي حنيفة وصاحبيو والمالكية والحنابمة والامامية والشافعية في وجو: وىو )أحدىما( لأ
أن السمم ينعقد بمفظ البيع إذا بين فيو إرادة السمم وتحققت شروطو، كأن يقول رب 
السمم: اشتريت منك خمسين رطلا زيتا صفتو كذا إلى أجل كذا بعشرة دنانير حالة، 

نظر إلى المعنى والتعويل عمى القصد، مع وقبل المسمم إليو. ونحو ذلك. وحجتيم ال
كون المفظ لا يعارضو، إذ كل سمم بيع، كما أن كل صرف بيع، فإطلاق البيع عمى 

 السمم إطلاق لمفظ عمى ما يتناولو.

)والثاني( لزفر من الحنفية والشافعية في وجو: وىو أن السمم لا ينعقد بمفظ البيع. 
نو منيي وحجة زفر )أن القياس أن لا ينعقد أصلا ؛ لأنو بيع ما ليس عند الإنسان، وا 

عنو، إلا أن الشرع ورد بجوازه بمفظ السمم بقولو: ورخص في السمم( فوجب الاقتصار 



عميو، لعدم إجزاء ما سواه. أما حجة أصحاب ىذا الرأي من الشافعية فيو التعويل 
 عمى المفظ واعتباره.

ة والشافعية والحنابمة اشترطوا في وتجدر الإشارة إلى أن جميور الفقياء من الحنفي
صيغة السمم أن تكون باتة لا خيار فييا لأي من العاقدين، وذلك لأنو عقد لا يقبل 
قباضو لممسمم إليو قبل التفرق،  خيار الشرط، إذ يشرط لصحتو تمميك رأس المال وا 

 ووجوب تحققيما مناف لخيار الشرط.

ر الشرط في السمم لمعاقدين أو لأحدىما وخالفيم في ذلك المالكية، وقالوا بجواز خيا
ثلاثة أيام فما دون ذلك،وىو مبني عمى جواز تأخير قبض رأس مال السمم ثلاثة أيام 
فما دونيا، لأن ىذا التأخير اليسير في حكم التعجيل، فيكون معفوا عنو ومتسامحا 

 فيو، إذ القاعدة الفقيية تنص عمى "أن ما قارب الشيء يعطي حكمو"

 
 


